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 مقدمة  - أول  

 النظر في المسائل المتعلقة بحصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الئتمان   

الأعمال التي ترمي إلى  ، على أن  2013اتفقت اللجنة، في دورتها الســـــــــادســـــــــة والأر عين، في عا    - 1
الحد من العقبات القانونية التي تواجهها المنشــــــــــــآت الصــــــــــــغرى والصــــــــــــغيرة والمتوســــــــــــطة طيلة دورة حياتها، 
وخصـــو ـــالا في الاتتصـــادات النامية، ينبغي أن تبرـــا  إلى برنام، عمل اللجنة، وأن تلغ الأعمال ينبغي أن  

ط إجراءات التأســــــــيس. وأســــــــفر ه ا عن إعداد نصــــــــين  تبدأ بالتركيز على المســــــــائل القانونية المحيطة بتبســــــــي 
ــأن المباد   على التوالي، هما:   2021و  2018 اعتمدتهما اللجنة في عامي  ــيترال التشــــــريعي بشــــ دليل الأونســــ

 .الرئيسية للسجل التجاري، ودليل الأونسيترال التشريعي بشأن المنشآت المحدودة المسؤولية 

، على تعزيز واســتكمال العمل المتعل   2019والخمســين، في عا   واتفقت اللجنة، في دورتها الثانية  - 2
بالتخفيف من العقبات القانونية التي تواجهها المنشـــــآت الصـــــغرى والصـــــغيرة والمتوســـــطة طوال دورة حياتها، 

بأن تطلب من الأمانة الشـــــروإ في إعداد مشـــــاريع مواد تتناول حصـــــول المنشـــــآت الصـــــغرى والصـــــغيرة   وذلغ 
ــطة على الا ــلة الواردة  والمتوسـ ــيات والتوجيهات ذات الصـ ــاء، من التو ـ ــب الاتترـ ــتفادة، حسـ ئتمان، مع الاسـ

 .( 1) الأول، لكي ينظر فيها الفري  العامل تانون الأونســـــــــــيترال النموذجي بشـــــــــــأن المعاملات المرـــــــــــمونة  في 
لعمل في الفري  العامل في ه ا الموضــــــوإ لأول مرة في دورته الســــــادســــــة والثلاثين، ووا ــــــل ذلغ ا نظر وتد

 دورته السابعة والثلاثين على أساس الوثائ  المنقحة التي تجسد مداولاته السابقة.
  

 تنظيم الدورة  - ثانيا  
عقد الفري  العامل الأول، ال ي كان مؤلفالا من جميع الدول الأعرـاء في اللجنة، دورته السـابعة والثلاثين   - 3

. وعبقـدت الـدورة وفقـا لمقرر اللجنـة الـ ي اتخـ تـه في دورتهـا  2022أيـار/مـايو    13إلى  9في نيويورك، في الفترة من  
ــيترال خلال جائحة كوفيد  ،  19- الرابعة والخمســــين بشــــأن تمديد تطبي  ترتيبات دورات الأفرتة العاملة التابعة للونســ

)المرف  الأول( حتى دورتها الخامسة والخمسين.    A/CN.9/1038و   A/CN.9/1078على النحو الوارد في الوثيقتين  
 واتُّخ ت الترتيبات اللازمة لتمكين الوفود من المشاركة في الدورات بالحرور الشخصي وعن ببعد. 

ــاء في الفري  العامل: الاتحا -4 ــبانيا،  وحرـــر الدورة ممثلو الدول التالية الأعرـ د الروســـي، الأرجنتين، إسـ
ــيا، إيران )جمهورية ــتراليا، إندونيســ الإســــلامية(، إيطاليا، البرازيل، بلجيكا، بوروندي، بولندا، بيرو، بيلاروس،  -أســ

شــيلي، تايلند، تركيا، تشــيكيا، الجزائر، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، زمبابوي، ســري لانكا، ســنغافورة، 
البوليفارية(، فييت نا ، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كولومبيا، مالي، –الفلبين، فنزويلا )جمهورية الصــين، فرنســا،

 ماليزيا، المكسيغ، النمسا، نيجيريا، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان.

ــواتيني، أنغولا، بارا   - 5 ــر الدورة مراتبون من الدول التالية: أذر يجان، أرمينيا، إســــ واي، البحرين، بنما،  وحرــــ
ــو،  ــر، المغر ، المتعددة القوميات(،  - بوليفيا )دولة بوركينا فاسـ ــلفادور، تطر، الكويت، مصـ ــتان، تو و، السـ تركمانسـ

 المملكة العر ية السعودية، نيبال. 

 وحرر الدورة أيرا مراتبون عن المصر  الأورو ي للاستثمار. -6

 دولية التالية:وحرر الدورة ك لغ مراتبون عن المنظمات ال -7

 __________ 

 )أ(. 192(، الفقرة A/74/17) 17الوثائ  الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والسبعون، الملح  رتم  (1) 

http://undocs.org/A/CN.9/1078
http://undocs.org/A/CN.9/1038
http://undocs.org/A/74/17
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ــات منظومة الأمم المتحدة )أ(  ــســـــــــــ ــنا(ية )اليونيدو( مؤســـــــــــ : منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصـــــــــــ
 ومجموعة البنغ الدولي )البنغ الدولي(؛

: رابطـة أمريكـا اللاتينيـة للتكـامـل، مجلس التعـاون لـدول الخلي، العر يـة،  المنظمـات الحكوميـة الـدوليـة  ) (  
 انون الخاص )اليونيدروا(، الجمعية البرلمانية للدول الأعراء في رابطة الدول المستقلة؛ المعهد الدولي لتوحيد الق 

: رابطة المشـــــــاركين الســـــــابقين في مســـــــابقة وليم فيس  المنظمات الدولية  ير الحكومية المدعوة  )ج(  
ــايا التحكيم التجاري الدولي، التحالف من أجل الشــــــــــمول المالي، نقابة محامي المحكمة الابتدائية في   لمحاكاة ترــــــــ
باريس، المجلس الصـــــيني لتشـــــجيع التجارة الدولية، رابطة طلبة كليات الحقو، الأورو ية، مؤســـــســـــة القانون القار  ي،  

ى التوفي  والتحكيم الدوليين،  رفة التجارة الدولية، الاتحاد الدولي للموثقين، مركز كوزولتشيغ للقانون الوطني، منتد 
مجموعة أمريكا اللاتينية لأخصــائيي القانون التجاري الدولي، الرابطة القانونية يســيا والمحيط الهاد ، ومعهد وســط  

لمنازعات، لجنة شــــــــنغهاي للتحكيم، مركز طشــــــــقند للتحكيم الدولي، الكاريبي للوســــــــائل البديلة لتســــــــوية ا - الأطلنطي 
 الاتحاد الدولي للموظفين القرائيين، الاتحاد العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. 

 أعلاه(، استمر في شغل منصبه كل من: 3ووفقا للمقرر ال ي اتخ ته اللجنة )انظر الفقرة  -8

 واتيا(السيد سينيشا بيتروفيتش )كر  :الرئيس 

رة   السيدة بيولاه لي )سنغافورة( :المقر  

 وكان معروضا على الفري  العامل الوثيقتان التاليتان: -9

 (؛A/CN.9/WG.I/WP.125جدول الأعمال المؤتت المشروح ) )أ( 

لصــغرى والصــغيرة والمتوســطة على الائتمان  م كرة من الأمانة بشــأن تيســير حصــول المنشــآت ا  ) (  
 (A/CN.9/WG.I/WP.126 .) 

 وأتر الفري  العامل جدول الأعمال التالي: -10

 افتتاح الدورة. -1 

 إترار جدول الأعمال. -2 

 والصغيرة والمتوسطة على الائتمان.النظر في المسائل المتعلقة بحصول المنشآت الصغرى  -3 
  

 والقرارات المداولت  - ثالثا  
أجرى الفري  العامل مناتشــات حول حصــول المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة على الائتمان اســتنادالا   - 11

 (. ويرد فيما يلي عرض لمداولات الفري  العامل بشأن ه ا الموضوإ. A/CN.9/WG.I/WP.126إلى م كرة الأمانة ) 
 

 تيسير حصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الئتمان  - رابعا  
 

 A/CN.9/WG.I/WP.126عرض الوثيقة   -ألف 
ــت الأمانة الوثيقة   - 12 ــية. وعلى A/CN.9/WG.I/WP.126عرضـ ــوء على التغييرات الرئيسـ ــلطت الرـ وجه   ، وسـ

ــاتــا مقــارنــة بنســـــــــــــخت  ــابقــة الخصـــــــــــــوص، أشــــــــــــــارت الأمــانــة إلى الهيكــل المنقر للورتــة الــ ي يعــد أكثر اتســــــــــــ هــا الســــــــــــ
(A/CN.9/WG.I/WP.124)    ويوفر تمييزا أوضــــر بين الأدوات التشــــريعية التي تيســــر حصــــول المنشــــآت الصــــغرى

والصـغيرة والمتوسـطة على الائتمان )الفصـول الثالث إلى الخامس( وسـائر التدابير السـياسـاتية والتنظيمية التي يمكن أن 

http://undocs.org/A/CN.9/WG.I/WP.125
http://undocs.org/A/CN.9/WG.I/WP.126
http://undocs.org/A/CN.9/WG.I/WP.126
http://undocs.org/A/CN.9/WG.I/WP.126
http://undocs.org/A/CN.9/WG.I/WP.126
http://undocs.org/A/CN.9/WG.I/WP.124
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ــا إلى أن الوثيقة   ــارت الأمانة أيرـــــ ــادس(. وأشـــــ ــل الســـــ بها ببعْد   A/CN.9/WG.I/WP.126تكمل تلغ الأدوات )الفصـــــ
ــغيرة   ــغرى والصــ ــآت الصــ ــن، وهي تورد في بعا أجزائها تمييزا بين الإ ــــلاحات المنطبقة على المنشــ ــاني محســ جنســ

ة. وأخيرا،  والمتوســــطة من جميع الأحجا  والإ ــــلاحات الأخرى التي لا تنطب  إلا على المنشــــآت الصــــغرى والصــــغير 
ــارت الأمـانـة إلى "الملاحظـات الموجهـة إلى الفري  العـامـل" الواردة في الوثيقـة التي تـدعو الفري  العـامـل إلى اتخـاذ  أشـــــــــــ

 إجراءات عملية. 
  

 ملاحظات عامة -باء 
(، اتتبرح أن تتولى  2021تشـــــــــرين الأول/أكتو ر    8- 4في الدورة الســـــــــادســـــــــة والثلاثين للفري  العامل )فيينا،   - 13

( ورئي أنه لن تكون هناك  14، الفقرة  A/CN.9/1084الأمانة إعداد "النص المقبل" بمساعدة فري  خبراء )انظر الوثيقة  
ن يوا ل الفري  العامل النظر في "النص المقبل" بعد الدورة الحالية. واتترح أن يقد  الفري  العامل توجيهات  ضرورة لأ 

متســـــ  يتناول التحديات التي   في الدورة الحالية بشـــــأن الكيفية التي يمكن بها للمانة أن تنقر "النص المقبل" على نحو 
أن "النص المقبل" ينبغي ألا يترـمن   قد  حلولا ممكنة لها. وأضـيف تواجهها المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة وي 

ــيترال و يرها من  ــة بالأونســـــ ــكوك الموجودة الخا ـــــ ــرح الكيفية التي يمكن بها للصـــــ ــريعية بل أن يشـــــ ــية تشـــــ أي تو ـــــ
إطار    المنظمات، أن تتناول ه ه التحديات. وتأييدا ل لغ، رئي أن طبيعة "النص المقبل" لن تكون مناســبة للتفاوض في 

 فري  عامل )أيرا لأن "النص" طويل جدا( ولن تكون استخداما ناجعا لوتت الفري  العامل وموارده. 

ــندة من اللجنة، وك لغ بشـــأن الســـبب في عد   -14 ــ لة بشـــأن ذلغ الاتتراح في ضـــوء الولاية المسـ وأثيرت أسـ
  من الخبراء والعمل ال ي يقو  ترـمين "النص المقبل" أي تو ـيات. وأشـير إلى أن العمل ال ي يشـارك فيه فري 

بـه الفري  العـامـل يمكن أن يبرــــــــــــــطلع بهمـا في قن واحـد؛ إلا أن فري  الخبراء تـد لا يكون ممثلا للنظم القـانونيـة 
المختلفــة كـالفري  العــامـل، الـ ي يمكن أن يكون تنوعـه مفيــدا في وضــــــــــــــع "النص المقبــل". وأببـدي بعا التــأييــد 

إلى إيراد تو ـيات عملية، وأن يوا ـل الفري  العامل اسـتعراضـه للنص المقبل  لرـرورة أن يرمي "النص المقبل"
الفري  العامل الأول. وردا على ذلغ، أبشــــــير إلى أن  اوضــــــعهالتي  ةالســــــابق وككما كان الحال في إعداد الصــــــك

يمكنها أن تعد  إيراد اســـــــــتنتاج يخلص إليه الفري  العامل بعد الدورة الحالية به تو ـــــــــية للجنة مفادها أن الأمانة
ــندتها إليه اللجنة. وأضـــــيف أن "النص المقبل" يمكنه،   ــقا مع الولاية الحالية التي أســـ "النص المقبل" ســـــيكون متســـ

 تولت الأمانة إعداده، أن يترمن بعا التو يات التي ستواف  عليها اللجنة في نهاية المطا . لو حتى

ــفيـة تتـألف من ســـــــــــــرد للكيفيـة التي تعـال، بهـا  - 15 وذكر أنـه على الر م من أن أجزاءلا من "النص المقبـل" و ـــــــــــ
المعايير الدولية القائمة التحديات التي تواجهها المنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة والمتوســـطة في الحصـــول على الائتمان،  

اتية، منها ما إذا كان ينبغي تقديم تو ــــــــــيات  فإن هناك أجزاء أخرى تســــــــــتلز  أن يتخ  الفري  العامل ترارات ســــــــــياســـــ ـــــ
موضـــــو(ية. وأشـــــير إلى أن الفري  العامل ينبغي أن ينظر بعناية في ه ه الأجزاء تبل أن يتخ  ترارا بشـــــأن ما إذا كان 

ي  لز  أن يقرر الفري  العامل ف كان ي العمل ســـــيقو  به الفري  العامل أ  ســـــتقو  به الأمانة. وتباينت ايراء بشـــــأن ما إذا 
البداية طبيعة "النص المقبل" تبل الدخول في مناتشـات موضـو(ية. ورأت بعا الوفود أن المناتشـة الموضـو(ية بشـأن 

 "النص المقبل" يمكن أن تساعد الفري  العامل على اتخاذ ترار مستنير بشأن طبيعة الوثيقة في مرحلة لاحقة. 

إحداهما تكون  ل "النص المقبل" إلى وثيقتين،  وتدمت اتتراحات أخرى، على سـبيل المثال، بإمكانية فص ـ -16
الأخرى دليلا تشـــريعيا بشـــأن موضـــوإ محدد/مواضـــيع تكون  وثيقة رفيعة المســـتوى تحدد المســـائل الســـياســـاتية، و 

اتتراح قخر إلى أنه ينبغي، في ضــــــــــــــوء ولاية الأونســــــــــــــيترال، أن ينصــــــــــــــب التركيز على الحلول   محـددة. وذهب
تي تتطلب تنسـيقا تانونيا وليس على المسـائل التي تخرـع لاعتبارات تجارية. ومن التشـريعية لمعالجة المسـائل ال

ناحية أخرى، ســلط الرــوء على فائدة إ ــدار وثيقة توضــر التحديات التي تواجهها المنشــآت الصــغرى والصــغيرة 
 والمتوسطة في الحصول على الائتمان وتوفر حلولا ممكنة لها، تستطيع الحكومات أن ترجع إليها.

http://undocs.org/A/CN.9/WG.I/WP.126
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و عد المناتشـــــــــة، اتف  على أن تنات"ش طبيعة "النص المقبل" والاتتراح بقيا  الأمانة بإعداده بمســـــــــاعدة  -17
 استعراضا موضو(يا.  A/CN.9/WG.I/WP.126خبراء بعد أن يستعرض الفري  العامل الوثيقة 

  
 بل"الغرض من "النص المق -جيم 

إلى المنشــــــآت الصــــــغرى والصــــــغيرة بدلا من المنشــــــآت  الإشــــــارة  فيما يتعل  بمســــــألة ما إذا كان ينبغي   -18
الصغرى والصغيرة والمتوسطة في "النص المقبل"، أببدي شيء من التردد لأن عددا من المسائل يمكن أن ينطب  

حجمها مع تطورها. وأعر  عن شـوا ل   بنفس القدر على المنشـآت المتوسـطة، ولأن المنشـآت  البا ما تتغير في
من أن اسـتبعاد المنشـآت المتوسـطة تماما من نطا، "النص المقبل" لن يكون مفيدا، لأن المنشـآت المتوسـطة في  
البلدان النامية ينبغي أن تســـــتفيد أيرـــــا من عمل الفري  العامل. ورئي أنه تد تكون هناك حاجة إلى التمييز بين  

ي تنطب  على التوالي على المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة. ومن ناحية أخرى،  أجزاء "النص المقبل" الت 
ذكر أن المســــــــائل أو التحديات التي تواجهها المنشــــــــآت المتوســــــــطة في الحصــــــــول على الائتمان مختلفة تماما، 

ــغي  وأن ــغيرة )مبدأ "التفكير على نطا،  ـ ــغرى والصـ ــآت الصـ ر أولا"(. "النص المقبل" ينبغي أن يركز على المنشـ
وتأييدا ل لغ، اتترح أن تبح   من "النص المقبل" الأجزاء التي تتناول المســائل التي تواجهها المنشــآت المتوســطة  

 )مثل طرح الأسهم للتداول العا (.

و عد المناتشـــة، اتف  الفري  العامل على أن يركز "النص المقبل" على المنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة،  -19
 مسائل المتعلقة بالمنشآت المتوسطة من نطاته.على ألا يستبعد ال

  
 مقدمة -الفصل الأول   -دال 

، ســــلط الرــــوء على أن اللجنة أعدت 14فيما يتعل  بعبارة "الإطار القانوني المحلي" الواردة في الفقرة  -20
ــتفاضـــــــة، في حين أن  ــأن المعاملات المرـــــــمونة التي تنطوي على موجودات منقولة باســـــ ها  ـــــــكوكا تانونية بشـــــ

تتطر، إلى الإطار القانوني للرمانات الشخصية. وتيل إن مسائل الإنفاذ ينبغي أن تؤخ  أيرا في الحسبان،  لم
الأمر ال ي من شــــــأنه أن يعزز ثقة الدائن لدى تقديم الائتمان إلى المنشــــــآت الصــــــغرى والصــــــغيرة والمتوســــــطة،  

 سات المتعلقة بالإنفاذ الفعال.واتترح أن تور"د إشارة إلى عمل اليونيدروا بشأن أفرل الممار 

، وك لغ بين الجوانب التشــريعية والتنظيمية، ليس  وأشــير إلى أن الفر، بين المســائل القانونية والســياســاتية  - 21
واضـــحا وأنه ســـيلز  تحديد المســـائل المتعلقة بكل منها من أجل إحراز تقد  بشـــأن نطا، "النص المقبل". وأشـــير إلى  

ــجل التجاري تعريف "القانون" الوارد في   ــية للسـ ــاسـ ــأن المباد  الأسـ ــريعي بشـ ــيترال التشـ ــير إلى   ، ال ي دليل الأونسـ يشـ
يعات واللوائر التنظيمية الإدارية أو المباد  التوجيهية، على الســواء. وأعر  عن شــكوك بشــأن إدراج مواضــيع التشــر 

 معينة، مثل تســـــجيل المنشـــــآت التجارية واعداد التقارير الائتمانية ودعم إعادة الهيكلة، بو ـــــفها مســـــائل ســـــياســـــاتية 

ــاس أن بعا الموا  ــأنها، على أسـ ــيات بشـ ــع تو ـ ــيع (بارة عن نوات، عمل ه ا الفري  العامل لا تحتاج إلى وضـ ضـ
والفري  العامل الخامس )المعني بقانون الإعســــــار(. وردا على ذلغ، ذكر أن ه ه المســــــائل متداخلة، وأن تحديد ما  
إذا كانت الحلول التشــريعية ملائمة لمعالجة ه ه المســائل الســياســاتية مســألة مطروحة على الفري  العامل. وفي ه ا 

ــيا،، ذ  ــائل المتعلقة بالاعتبارات التجارية )مثل ما إذا كان ينبغي تقديم إعانات حكومية للمنشــــــــآت  الســــــ كر أن المســــــ
ــريعية. وفيما  ــبة للحلول التشــ ــرورة مناســ ــت بالرــ ــغيرة( ليســ ــغرى والصــ ــمان العمومية، رئي أن   الصــ يتعل  بنظم الرــ

ــاء نظم من ه ا القبيل، إلا  ــيلة من ال  أنه  النص المقبل لن يو ـــي الدول بإنشـ لتحســـين مفيد أن تبطرح ه ه النظم كوسـ
 المخاطر المتصورة للدائنين.  لأنها ستقلل من  أدوات الدين   الائتمان من خلال  الحصول على   فرص 
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 المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة واحتياجاتها التمويلية    - الفصل الثاني   - هاء  
 في المراحل المختلفة 

دد على أن الفقرة تبرز جـانبين لتعزيز فرص الحصــــــــــــــول على الائتمـان.  18فيمـا يتعل  بـالفقرة   -22 ، شـــــــــــــــب
والصــــــغيرة والمتوســــــطة،   أن الإطار ينبغي أن يجعل الدائنين أكثر اســــــتعدادا لإتراض المنشــــــآت الصــــــغرى  أولا،

أن الإطار ســيوفر وســائل لحماية المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة. وتيل إن ه ه المســألة الأخيرة   وثانيا،
ل على حدة. ل من خلال طائفة واسعة من النه، التنظيمية وانه تد يكون من الأفرل أن تبتناو"  يمكن أن تبتناو"

اتتبرح أن تور"د إشــــارة إلى "المؤســــســــات المملوكة للدولة" كجهات مقدمة للائتمان،  ، 19وفيما يتعل  بالفقرة  - 23
 وأن تبدر"ج إشارة مماثلة في الفصل الثالث. 

، وتماشــــــــــيا مع مبدأ "التفكير على نطا،  ــــــــــغير أولا"، ذبكر مجددا أن "النص 21وفيما يتعل  بالفقرة  -24
عا  وســـــــــندات الشـــــــــركات لأنهما أكثر انطباتا على المنشـــــــــآت  المقبل" ينبغي ألا يتناول طرح الأســـــــــهم للتداول ال

أعلاه(. ووفقا ل لغ، اتترح أن تبح   ه ه الفقرة والقسم الفرعي ذو الصلة بشأن "طرح    18  المتوسطة )انظر الفقرة
 الأسهم للتداول العا  في أسوا، الأورا، المالية".

  
ت الصغرى والصغيرة والمتوسطة  أدوات الدين لتيسير حصول المنشآ - الفصل الثالث  -واو 

 الئتمان  على
الممكنة(   فيما يتعل  بالأتسا  ذات الصلة في الفصل الثالث، اتترح أن يختتم كل تسم بالحل الممكن )الحلول  - 25

ســــرد الطرائ  الموجودة   بعد إدراج تائمة بالمشــــاكل والقرــــايا المســــتبانة. واســــتب كر أن الغرض من الفصــــل الثالث هو 
 ى الائتمان. للحصول عل 

ــارة إلى مقدمي  -26 ــنشف أدوات الدين بالإشــــ ــل أن تصــــ ــؤال عما إذا كان من الأفرــــ وكنقطة عامة، طبرح ســــ
الائتمان وأدوات الحصــــــول على الائتمان. إلا أنه ذكر أن الفصــــــل بين الاثنين ليس ســــــهلا وأن الفصــــــل الثالث 

 يهد  إلى تحديد الأدوات الممكنة بصورة أعم.

ــدتاء، ذكر أن أســـــــــــعار الفائدة العالية التي تفرضـــــــــــها وفيما يتعل   -27 بالدعم المقد  من الأســـــــــــرة والأ ـــــــــ
المصـــــار  في بعا الولايات القرـــــائية هي أحد الأســـــبا  الرئيســـــية التي تدفع المنشـــــآت الصـــــغرى والصـــــغيرة 

د لوائر  والمتوســـطة إلى التماس الدعم المالي من الأســـرة والأ ـــدتاء. وأشـــير إلى ضـــرورة ذكر مســـألتي عد  وجو 
تنظيمية لســـبل دعم المنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة والمتوســـطة بواســـطة الأســـرة والأ ـــدتاء، وك لغ الافتقار إلى 
التثقيف المالي. واضــــــافة إلى ذلغ، أشــــــير إلى أنه ر ما تنشــــــأ مســــــائل أيرــــــا فيما يتعل  بطبيعة الدعم )القرض 

لأونســــــيترال. و المثل، أعر  عن بعا الشــــــكوك مقابل الهبة والشــــــراكة(، التي تد لا تندرج ضــــــمن نطا، ولاية ا
ــائل ذات الطابع التجاري، مثل الإتراض  ير المرــــــمون وأفرــــــل الممارســــــات   ــأن المســــ ــأن توفير حلول بشــــ بشــــ

 المتعلقة به في سيا، بطاتات الائتمان.

  ، اتترحت الاســتعاضــة عن هاءوفيما يتعل  باســتخدا  مصــطلر "الائتمان المصــرفي" في القســم الفرعي  -28
 مصار .و المصطلر بمصطلر "الائتمان التجاري" لأنه يتناول الائتمان المقد  من مؤسسات مالية 

 
 

 ملاحظات عامة  - 1 

‘ جمع الفصــــــــــــــلين الثـالـث والرابع تحـت  1تـد  اتتراح بـإعـادة تنظيم "النص المقبـل" على  رار مـا يلي:   -29
عنوان "مصــادر وأنواإ الائتمان المتاحة للمنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة"، بالنظر إلى أن الفصــل الرابع 

العا  في أســــــوا، الأورا، المالية"    البا ما ســــــيبختزل بعد ح   القســــــم الفرعي دال بشــــــأن "طرح الأســــــهم للتداول
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القســـم الأول بشـــأن الثروة الشـــخصـــية   - ‘ وضـــع ثلاثة أتســـا  ضـــمن الفصـــل الجديد2(؛  أعلاه 24  )انظر الفقرة
)بما في ذلغ، على ســـبيل المثال، المســـائل المتعلقة بالقيود المفروضـــة بموجب تانون الميراو حســـبما نوتش في  

ينما يتناول القســمان الثاني والثالث على التوالي "أدوات الدين" و"الأدوات القائمة من "النص المقبل"(، ب   77الفقرة 
‘ نقل القســم حاء من الفصــل الثالث والقســم هاء من الفصــل الرابع إلى الفصــل الســادس، تحت  3على الأســهم"؛  

 عنوان "تدابير لتيسير الحصول على الائتمان". وحظي ذلغ الاتتراح بتأييد عا .

أنه   وفيما يتعل  باتتراح بالتمييز بين مصــــــــــادر الائتمان )أي مقدمي الائتمان( والمنتجات الائتمانية، رئي  - 30
لا توجد جدوى كبيرة من ه ا التمييز، حتى وان كانت تلغ المصــــادر والمنتجات تد تخرــــع لأطر تنظيمية مختلفة. 

ــول  ــتتطر، على أي حال   على الائتمان، التي ورئي أن التركيز ينبغي أن ينصـــــب على الأدوات المتعلقة بالحصـــ ســـ
 لمصادر التمويل. 

و النظر إلى أن الثروة الشــخصــية للفراد مصــدر ها  لتمويل المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة وأنها   - 31
ــتح    ــية تسـ ــخصـ ــلة بالثروة الشـ ــائل المتصـ ــير إلى أن المسـ لها الفرد، فقد أبشـ ــغ   ــيشـ ــأة التي سـ ــا للمنشـ يمكن أن تبعتبر ترضـ

كأسـهم وأنها ينبغي   المناتشـة في "النص المقبل". إلا أنه رئي ك لغ أن الثروة الشـخصـية يمكن أن تسـتخد  إما كدين أو 
"النص المقبل" يمكن أن يوضــر  أن  ألا تشــكل تســما منفصــلا وأنها يمكن أن تنات"ش في ســيا، الدين أو الأســهم. وذكر 

 نشآت حتى لا تصبر مختلطة ببعرها. الحاجة إلى التمييز بين أموال الأفراد وأموال الم 

وردا على الاتتراح بنقل القســـــــم حاء من الفصـــــــل الثالث والقســـــــم هاء من الفصـــــــل الرابع إلى الفصـــــــل   -32
الســــادس، أشــــير إلى أن الفصــــل الســــادس ســــتلز  إعادة ويكلته بحيث يســــلط الرــــوء أولا على الأطر التشــــريعية 

ثم يســـرد بعد ذلغ الطرائ  الأخرى لتيســـير الحصـــول على الائتمان   لأدوات الدين والأدوات القائمة على الأســـهم،
على النحو الوارد حاليا في الفصـــــل الســـــادس. واتف  على النظر في ويكل ذلغ الفصـــــل بعد مناتشـــــة مرـــــمونه 

 والتو يات التي يمكن تقديمها.

في فصـــــل واحد يتناول  ‘ جمع الفصـــــلين الثالث والرابع  1و عد المناتشـــــة، ترر الفري  العامل ما يلي:   -33
ــية، يليه تســـــمان منفصـــــلان بشـــــأن أدوات الدين والأدوات   ــادر التمويل، بما في ذلغ الثروة الشـــــخصـــ عموما مصـــ

‘ نقل القسـم حاء من الفصـل الثالث والقسـم هاء من الفصـل الرابع إلى الفصـل السـادس،  2القائمة على الأسـهم،  
وات القائمة على الأسـهم وعد  تصـنيف ه ه الأدوات اسـتنادا إلى الإبقاء على التقسـيم بين أدوات الدين والأد ‘3 

 مصادر الائتمان وأنواإ المنتجات الائتمانية.
  

 الدعم المقدم من الأسرة والأصدقاء  - 2 

تباينت ايراء بشــــأن ما إذا كان ينبغي موا ــــلة توســــيع نطا، القســــم الفرعي المتعل  بالدعم المقد  من  -34
شارت الوفود المؤيدة ل لغ إلى أن المسائل الناش ة عن الدعم المقد  من الأسرة والأ دتاء،  الأسرة والأ دتاء. وأ

ز بمزيد من  مثل الطابع  ير الرسـمي له ا الدعم وعد  وجود لوائر تنظيمية وضـعف الثقافة المالية، يمكن أن تببر"
ســــداد القروض  ير الرســــمية   التفصــــيل في "النص المقبل". واتترح أيرــــا أن تبســــتحد"و وســــائل لإثبات ســــجلات

المقدمة من الأسـرة والأ ـدتاء، كوسـيلة لبناء التاريلا الائتماني. ولوحذ ك لغ أن مسـائل القانون الجنائي المتعلقة 
 بالاحتيال تد تكون ذات وجاهة أيرا في ذلغ السيا،.

تاء كمصـدر التمويل  لز  تسـليط الرـوء على الأسـرة والأ ـد كان ي ومن ناحية أخرى، أثير تسـالل عما إذا  - 35
في "النص المقبل"، لأن من المفترض أنهما يخرــعان لنفس القواعد شــأنهما شــأن أي دائن قخر، ولأنه ســيكون من 
ــتحكمه عموما  ــدتاء سـ ــرة والأ ـ ــر أن الدعم المقد  من الأسـ ــدد. وأبوضـ ــيات عملية في ه ا الصـ ــعب تقديم تو ـ الصـ

ائل المتعلقة بكيفية ويكلة الديون المقدمة من الأســـرة والأ ـــدتاء في  توانين تتعل  بتكوين العقود وتنفي ها، وأن المس ـــ
. دليل الأونســــيترال التشــــريعي بشــــأن المنشــــآت المحدودة المســــؤولية منشــــأة ما أكثر  ــــلة بالمســــائل التي تنات"ش في  
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المجتمعي للمكان ال ي وذهب رأي قخر إلى أن الدعم المقد  من الأســـــــــرة والأ ـــــــــدتاء كثيرا ما يعتمد على الهيكل 
 تعمل فيه المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وهو ما لن يكون خاضعا للقانون التجاري. 

ــمانات رهنية، فقد أثيرت  -36 ــية وضـ ــخصـ ــمانات شـ ــدتاء كثيرا ما يقدمون ضـ ــرة والأ ـ و النظر إلى أن الأسـ
م واحد أ  في مواضـع مختلفة من "النص  تسـاللات عما إذا كان من الممكن أن تبتناول جميع ه ه المسـائل في تس ـ

المنشـآت الصـغرى   لا ينبغي أن يحميالمقبل"، حسـب الاتترـاء. ولوحذ أيرـا أن إطار الحصـول على الائتمان 
ــدتاء ال ين يقدمون الدعم. وذهب اتتراح قخر إلى  ــا أفراد الأســــرة والأ ــ والصــــغيرة والمتوســــطة فحســــب، بل أيرــ

 قة به ا الدعم المقد  من الأسرة والأ دتاء.تجميع بعا أفرل الممارسات المتعل

ــدتاء في  -37 و عد المناتشـــــة، اتف  الفري  العامل على إيلاء اهتما  خاص للدعم المقد  من الأســـــرة والأ ـــ
"النص المقبل"، مشـــيرا إلى أنه مصـــدر ها  للتمويل، ولا ســـيما في الاتتصـــادات النامية. وفي ه ا الســـيا،، اتف  

من التفصــــــــــــيل، في الفصــــــــــــل الثاني من "النص المقبل"، عدد من التحديات التي تواجهها   على أن يتناول بمزيد
المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة في الحصـول على الائتمان والبي ة التي تعمل فيها. وه ه تشـمل الافتقار 

ــواء فيما يتعل  عموما إلى إطار تانوني أو تنظيمي، وانعدا  أو ضــــعف الثقافة المالية، والطابع  ير الر  ــمي ســ ســ
بشـــــكل المنشـــــآت الصـــــغرى والصـــــغيرة أو المعاملات التي تقو  بها، وارتفاإ أســـــعار الفائدة، والحاجة إلى حماية  
المنشــآت الصــغرى والصــغيرة وك لغ الدائنين، على حد ســواء، وما إلى ذلغ. وأبشــير إلى أن بعا تلغ التحديات 

إمكانية  نة أن تجسد التحديات الم كورة أعلاه في ذلغ الفصل، مععول، بالفعل في ذلغ الفصل، فطبلب إلى الأما
 إيراد إشارة إلى سائر أجزاء "النص المقبل" التي تتناول سبل التصدي له ه التحديات أو التخفيف من حدتها.

  
 الئتمان البالغ الصغر  - 3 

معينة على حســـــا    عر  عن شـــــوا ل بشـــــأن طرائ  عمل مؤســـــســـــات التمويل البال  الصـــــغر في بلدان أ  - 38
والتي يبدو أنها  ير متســـقة مع الافتراض  المنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة والمتوســـطة )مثل أســـعار الفائدة المرتفعة(،  

ــتطيع تقديم ائتمان بتكاليف أتل لأ  ــغر تسـ ــات التمويل البال  الصـ ــسـ ــع للوائر تنظيمية تحوطية أتل  بأن مؤسـ نها تخرـ
ــات المالية ال  ــســ ــرامة من  يرها من المؤســ ــعة للتنظيم. و ناء على ذلغ، تدمت اتتراحات   ــ ــلة تقصــــي خاضــ بموا ــ

تناول شـرو  تشـغيل مؤسـسـات التمويل البال  الصـغر بمزيد من التفصـيل في  أسـبا  تلغ الحالة من عد  الاتسـا، و 
ــا أن هنا  ك "النص المقبل"، بما في ذلغ إمكانية الحد من أســــعار الفائدة التي يمكن أن تفرضــــها. إلا أنه لوحذ أيرــ

الأهدا  المختلفة، الأمر ال ي تد يتع ر معه وضــع إطار   أنواعا مختلفة من مؤســســات التمويل البال  الصــغر ذات 
 تنظيمي واحد لجميع ه ه الأنواإ. 

ــب تركيز عملها على التخفيف من العقبات  - 39 ــاب  أن تصــــــ ــير إلى أن اللجنة كانت تد تررت في الســــــ وأبشــــــ
صـغرى والصـغيرة والمتوسـطة طوال دورة حياتها وليس على التمويل البال  الصـغر  القانونية التي تواجهها المنشـآت ال 

 (A/68/17  فط"ل"ب الفري  العامل إلى الأمانة أن تجســـــــــــــد الواتع بأن مقدمي الائتمان البال   322و   321، الفقرتان ،)
 تنظيمية تحوطية أتل  رامة. الصغر كثيرا ما يخرعون للوائر  

  
 الئتمان المصرفي  - 4 

ــتها   - 40 ــرفي في فقرة واحدة، بدلا من مناتشـ ــول على الائتمان المصـ ــاكل المتعلقة بالحصـ اتترح أن تنات"ش المشـ
عبء المنشــــآت الصــــغرى   بتقاســــم في مواضــــع مختلفة من القســــم الفرعي برمته. وتبدمت اتتراحات بإلزا  المصــــار  

المنشـآت الصـغرى والصـغيرة في ظل ظرو   التي تواجه  ـعو ات مالية )مثل الإرجاء الإلزامي لسـداد الديون لفائدة  
معينة( وتوفير معاملة تفرــــــيلية له ه المنشــــــآت )مثل فرض أســــــعار فائدة أتل(، إلا أن شــــــكوكا أببديت بشــــــأن مدى  

دد على أهمية دور الدول الر ر حركها  ي إمكانية تقديم ه ه التو ـية إلى المصـار  الخا ـة التي  . و دلا من ذلغ، شـب
 وفير التمويل للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة من خلال تدابير متنوعة. في حفز المصار  على ت 

http://undocs.org/ar/A/68/17
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 التمويل التجاري  - 5 

طبرح اتتراح بح   ه ا القســم الفرعي لأنه مخصــص أســاســا للمنشــآت المتوســطة، إلا أن ذلغ الاتتراح   -41
فيد اســتفادة  ير مباشــرة  لم يحذ بتأييد. وردا على ذلغ، أوضــر أن المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة تســت 

من التمويل التجاري المقد  إلى الشــركات الأكبر حجما. وذكر أيرــا أن أمثلة التمويل التجاري الواردة في النص 
)أي العوملة وتمويل سـلاسـل التوريد( كثيرا ما تعتبر وسـائل مفيدة للمنشـآت التجارية الصـغيرة للحصـول على رأس  

 اتترح أن يشير عنوان ه ا القسم الفرعي إلى "تمويل رأس المال المتداول". المال المتداول. وفي ه ا الصدد،

‘ إدراج  1وتناول الفري  العامل عدة اتتراحات لتنقير ه ا القســـــــــــم الفرعي وتوســـــــــــيع نطاته، كما يلي:   -42
 ؛‘ ح   الإشـــــــــــــارات إلى "المســـــــــــــتوردين والمصـــــــــــــدرين"2  ؛اســـــــــــــتخدا  خطابات الاعتماد في التمويل التجاري 

توضير الممارسات المختلفة المتعلقة بجداول السداد التي تد تؤثر على استخدا  أدوات التمويل التجاري في   ‘3 
‘ مناتشـــة نظا  الائتمان المســـتخد  4  ؛ســـيا، تمويل ســـلاســـل التوريد أو في أي موضـــع قخر من "النص المقبل"

(، ال ي يوفر warrantageن المخزون" )"الائتمان برـــــــمافي القطاإ الزراعي في بعا البلدان، أو ما يســـــــمى ب 
 شكلا من أشكال الرمان بحيث لا يرطر المزارعون إلى بيع منتجات بأتل من سعر السو،.

وتباينت ايراء بشأن ما إذا كان ينبغي تناول عمليات الإيجار التمويلي في ه ا القسم الفرعي. ورئي   - 43
"الائتمان المصرفي" عموما أن ه ا الموضوإ يمكن تناوله على نحو أفرل في إطار القسم الفرعي المتعل  ب 

 كقسم منفصل.  أو
  

 سندات الشركات  - 6 

(، فقرر أن يح    أعلاه 24  ات سـابقة بشـأن ه ا الموضـوإ )انظر الفقرةأشـار الفري  العامل إلى مناتش ـ -44
 ه ا القسم الفرعي نظرا لأن سندات الشركات تتصل أساسا بالمنشآت المتوسطة.

  
 إطار تشريعي داعم لأدوات الدين لتيسير حصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الئتمان  - 7 

 ة المعايير الدولية القائم  )أ(  

فيما يتعل  بالموجودات المنقولة، ترر الفري  العامل أن يو ـــــــــــــي باســـــــــــــتخدا  المعايير الدولية القائمة  -45
بشــــــــأن اســــــــتخدا  الموجودات المنقولة كرــــــــمانة رهنية، بما في ذلغ المعايير المتعلقة بالنظم الناجعة لســــــــجلات  

ــارة إلى حالة ــمن "النص المقبل" إشــــــ ــمانية. واتترح أن يترــــــ ــائية التي اعتمدت ه ه   الحقو، الرــــــ الولايات القرــــــ
 المعايير الدولية، إن وجدت.

ل فيها الرـــــمانة الرهنية دون إبلال الدائن المرـــــمون بالنقل، وعما إذا  -46 كان  وطبرح ســـــؤال عن حالة تبنق"
تانون لز  أن تبعت"ب"ر تلغ المعاملات  ير تانونية أو أن تخرــع لإجراءات جنائية. وردا على ذلغ، أشــير إلى أن ي 

يورد القواعد اللازمة للاســتجابة لمثل ه ه الحالة، وفي الوتت   الأونســيترال النموذجي بشــأن المعاملات المرــمونة
ــمانية   نفســـه لا يحد من إمكانية ميا  المانر بنقل موجودات خاضـــعة لح  ضـــماني. وذكر أن ســـجل الحقو، الرـ

لعا ، لا لغرض حماية المانر والدائن المرـــمون يهد  إلى إتاحة المعلومات عن المصـــالر الرـــمانية للاطلاإ ا
 فحسب، بل أيرا الأطرا  الثالثة.

ــؤول، التي لا تنطب   - 47 ــات الإتراض، بما في ذلغ معايير الإتراض المســـــــــ ــل ممارســـــــــ  واتترح أن تنات"ش أفرـــــــــ

 حاء من الفصل السادس الحالي المتعل  ببناء القدرات.   القسم إلا على سيا، المستهلغ في ولايات ترائية كثيرة، في  

ــية لقانون الرهن وفيما يتعل  بالموجودات  ير المنقولة، أثيرت شـــــكوك بشـــــأن ما إذا كانت  - 48 ــاســـ المباد  الأســـ
ــاء والتعمير  Core Principles for a Mortgage Lawالمعنونة    العقاري  ــر  الأورو ي لينشــــ ــادرة عن المصــــ ،  الصــــ
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يمكن أن تبعتب"ر معايير دولية تائمة بشــــأن ه ا الموضــــوإ. وتد  اتتراح أيرــــا بعد  تقديم أي تو ــــيات تشــــريعية بشــــأن 
 الموجودات  ير المنقولة كرـــــــــمانة رهنية. وأشـــــــــير إلى أن ذلغ المجال لا يخرـــــــــع بالرـــــــــرورة للمواءمة القانونية أو  

ن عمليـا مواءمتـه تانونيـا في ضـــــــــــــوء التبـاين في مبـاد  تانون الملكيـة الوطني. و النظر إلى أن دولا عديدة لديهـا  لا يمك 
 . 68"الق د" " في الفقرة نظم سجلات منفصلة للموجودات المنقولة و ير المنقولة، فقد اتترح ألا يو ف ه ا النظا  ب 

ية تنقير الفقرات المتعلقة باســــــتخدا  الموجودات  ير المنقولة  و عد المناتشــــــة، اتف  الفري  العامل على إمكان  - 49
 كرمانة رهنية على النحو التالي:

 الإشارة إلى عد  وجود معايير دولية تائمة بشأن استخدا  الممتلكات  ير المنقولة كرمانة رهنية؛ - 

 ؛68ح   (بارة "أكثر تدما" الواردة في الفقرة  - 

 أن بلدانا كثيرة تشتر  التوثي  لقبول أي ضمان على موجودات  ير منقولة؛ لتبي  ن    69تنقير الفقرة  -  

المباد  الأســـــــــــاســـــــــــية لقانون الرهن العقاري  إبقاء الإشـــــــــــارات إلى المعايير الإتليمية القائمة، مثل  - 
 ؛الصادرة عن المصر  الأورو ي لينشاء والتعمير

بتيســير اســتخدا   بشــأن المعاملات المرــمونة  تانون الأونســيترال النموذجيإيراد إشــارة إلى أهدا   - 
المنقولات كرـــــــمانة رهنية، والتي يمكن أن تنطب  بنفس القدر على الموجودات  ير المنقولة، مع  

 التسليم أيرا بأن القواعد التي تحكم الموجودات  ير المنقولة لها خصائصها.

ــية تشـــريعية بشـــأن اســـتخدا  الموجودات  ير المنقولة  -50 ــا على عد  إعداد تو ـ واتف  الفري  العامل أيرـ
كرــــمانة رهنية، بالنظر إلى تنوإ النهوج المتبعة في تانون الملكية ولأن مواءمة القوانين ذات الصــــلة ليســــت أمرا  

 مستصو ا ولا ممكنا عمليا.
  

 نها مستقبلا المجالت المحتملة التي يمكن تحسي  )ب(  

 استخدا  الرمانات الرهنية  ‘ 1   
 عد  وجود ضمانات رهنية

انتقل الفري  العامل إلى مناتشـة العقبات التي تواجه المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة في اسـتخدا   - 51
ــم الفرعي المتعل  ب  ــأن القسـ ــعة من التعليقات بشـ ــمانات الرهنية، وأبدلي بطائفة واسـ ــمان الرـ ات رهنية". "عد  وجود ضـ

وتيل إن عد  وجود ضمانات رهنية هو أحد التحديات الرئيسية التي تواجه المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، 
وتد يكون ناجما عن القيود القانونية المفروضـــة على اســـتخدا  موجودات معينة كرـــمانات رهنية، وعن الصـــعو ات 

نية. ولوحذ أيرــــــا أن عد  وجود ضــــــمانات رهنية، في حالات  الإجرائية المرتبطة بتقديم الموجودات كرــــــمانات ره 
كثيرة، مسـألة وتائعية )أن تكون المنشـأة الصـغرى أو الصـغيرة أو المتوسـطة بلا موجودات، مثلا( لا تسـتطيع الحلول  
ــدد.   ــريعية في ه ا الصـ ــيات تشـ ــيا ة تو ـ ــريعية أن تحلها. و ناء على ذلغ، رأت بعا الوفود أنه لا يمكن  ـ التشـ

 على ذلغ، أبدلي بتعليقات مفادها أن هناك عدة مسائل ذات وجاهة لأن توضع تو ية تشريعية بشأنها.  وردا 

وتيل إن إحدى التو ــيات هي أن تكفل الدول إمكانية اســتخدا  جميع أنواإ الموجودات )بصــر  النظر عما  - 52
ــأنه أن يوســـــــع نطا،   إذا كانت ملموســـــــة أ   ير ملموســـــــة، حاضـــــــرة أ  قجلة( كرـــــــمانات رهنية، الأمر ال ي من شـــــ

ــمانات  ــطة كرــ ــغيرة والمتوســ ــغرى والصــ ــآت الصــ ــية أخرى   الموجودات التي يمكن أن تقدمها المنشــ رهنية. وهناك تو ــ
ــبيل المثال، بإلزا    ــطة، على سـ ــغيرة والمتوسـ ــغرى والصـ ــآت الصـ ــمانات الرهنية المقررة للمنشـ ــرو  الرـ تتمثل في رفع شـ
المؤسـسـات المالية بعد  اشـترا  ضـمانات رهنية له ه القروض. وردا على ذلغ، أشـير إلى أن أي نه، تنظيمي من ه ا 
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ــع عب ا أثقل مما  ــؤولة عن أي تخلف عن  القبيل تد يرـ ــيتعين عليها أن تكون مسـ ــات المالية التي سـ ــسـ يلز  على المؤسـ
 سداد للقروض. وذكر أيرا أن تحسين منهجية التقييم يمكن أن يعزز الائتمان ال ي ستقدمه المؤسسات المالية. 

ة لا تنطوي  وتيل إن عد  وجود ضـمانات رهنية يمكن معالجته من خلال التو ـية باسـتخدا  أدوات متنوع  - 53
ــرة   ــغر والدعم المقد  من الأســ ــمان والإتراض بين الأتران والائتمان البال  الصــ ــمانات رهنية، مثل نظم الرــ على ضــ
والأ ـدتاء، فرـلا عن أدوات تقييم الجدارة الائتمانية للمقترض. وأضـيف أن إنشـاء مصـار  رتمية تد يسـاعد أيرـا  

 طلبات القروض ويخفا تكاليف المعاملات. في معالجة ه ه المسألة لأنه يبسط عملية تقديم  

رئي أن الإشـــارات إلى المعايير الدولية القائمة بشـــأن اســـتخدا  الموجودات المنقولة كرـــمانات رهنية ينبغي  و  - 54
ــمر  ــمونة يسـ ــأن المعاملات المرـ ــيترال النموذجي بشـ ــير بوجه خاص إلى أن تانون الأونسـ د على أهميتها. وأشـ ــدش أن يشـ

لط الرــوء أيرــا على أهمية  بإنشــاء ضــمان على  جميع أنواإ الموجودات المنقولة و رــمان جميع أنواإ الالتزامات. وســب
 بناء تدرات الدائنين المرمونين )فيما يتعل ، مثلا، بتقييم الموجودات والموجودات التي يمكن رهنها(. 

  
 المغالاة في طلب الرمانات الرهنية   

رئي أن مســـألة المغالاة في طلب الرـــمانات الرهنية ليســـت من المســـائل التي تواجهها كثيرا المنشـــآت  -55
ــمانات  ــمانات رهنية. ورئي أن المغالاة في طلب الرـ ــغيرة التي لا تملغ الموجودات لتقديمها كرـ ــغرى والصـ الصـ

ــالا بالمعاملات المرـــمونة التي تنطوي على موجودات منقولة،  ــأ  الرهنية أكثر اتصـ ــتنشـ إلا أن المشـــكلة نفســـها سـ
تانون الأونســيترال  فيما يتعل  بالمعاملات المرــمونة التي تنطوي على موجودات  ير منقولة. ولوحذ أيرــا أن  

يهد  إلى معالجة المشــــكلة التي يمكن أن تنشــــأ عن المغالاة في طلب    النموذجي بشــــأن المعاملات المرــــمونة
تشـــــتر  ترـــــمين الاتفا، الرـــــماني المبل  الأتصـــــى ال ي يجوز إنفاذ  الرـــــمانات الرهنية بإتاحة خيار للدول أن

الح  الرـــماني بشـــأنه. وذكر ك لغ أن الو ـــف المتعل  بالمســـائل ينبغي أن يكون دميقا لكي لا يعطي انطباعا 
 بأن المغالاة في طلب الرمانات الرهنية مشكلة يتعين حلها.

  
 الإنفاذ   

المتعل  بالإنفاذ لأن الائتمان يبمن"ر  البا حين يدعمه إطار تانوني  اتترح توســــــيع نطا، القســــــم الفرعي  -56
ــأن   ــروإ اليونيدروا الجاري بشـــ ــرورة تجنب أي تداخل محتمل مع مشـــ ــير إلى ضـــ توي لينفاذ. وردا على ذلغ، أشـــ

روإ "أفرــــــــل الممارســــــــات المتعلقة بالإنفاذ الفعال"، والى إمكانية إيراد إشــــــــارة في "النص المقبل" إلى ذلغ المشـــ ـــــ
بو ــفه معيارا دوليا ناشــ ا. وأضــيف أن القســم الفرعي ينبغي أن يوضــر أن تحديد أنواإ الموجودات التي ســتبعفى 
 من الإنفاذ )مثل الموجودات الشخصية الأساسية والسلع المنزلية( مسألة سياساتية ينبغي أن تترك لفرادى الدول.

ــة، ترر الفري  العامل أن يعاد تنظيم -57 ــم المتعل  ب   و عد المناتشـ ــمانات الرهنية"، ال ي القسـ ــتخدا  الرـ "اسـ
ســيشــكل جزءا من الفصــل الســادس الجديد المعنون "تدابير لتيســير الحصــول على الائتمان"، لاســتبانة المشــاكل 
الناشــــــ ة فيه وتحديد الحلول الممكنة لها )مع التركيز على الحلول التشــــــريعية(، التي ســــــيقرر الفري  العامل فيما 

 إذا كان سيقد  أي تو يات بشأنها.بعد ما 

  
 الرمانات الشخصية  ‘ 2   

 مقدمة عامة
أبعر  عن شـــا ل مفاده أن القســـم الحالي المتعل  بالرـــمانات الشـــخصـــية  ـــي  بطريقة  ير متوازنة،  -58

حيث بال  في التركيز على المخاطر العالية التي يتعرض لها الرامن وعلى ضرورة حمايته. وأيد الفري  العامل 
أفرـــــــــــــل الكيفية التي يمكن بها اتتراحا بأن يبرز الجزء التمهيدي من ه ا القســـــــــــــم من "النص المقبل" على نحو 
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السـبيل الوحيد للحصـول  الرـمانات الشـخصـية للرـمانات الشـخصـية أن تيسـر الحصـول على الائتمان )تد تكون  
على الائتمان إذا لم تتوافر لدى المنشأة الصغرى أو الصغيرة أو المتوسطة ضمانات رهنية(، دون تقويا أهمية 

ر المسـائل الناشـ ة عن الرـمانات الشـخصـية المقدمة من الأسـرة  حماية الرـامن. وفي ه ا الصـدد، اتتبرح أ ن تب ك"
والأ ـدتاء والحماية التي سـتوفر لهم. وأشـير إلى أنه في دول معينة توجد شـوا ل توية بشـأن اسـتخدا  الرـمانات 

لط الرــوء أيرــا على أهمية مراعا ة أن الشــخصــية وأن القوانين أب ــلحت لتوفير مزيد من الحماية للرــامنين. وســب
الرــمانات الشــخصــية يمكن أن يقدمها شــريغ أو مالغ المنشــأة التجارية الصــغيرة أو طر  ثالث )مثل أحد أفراد  
الأسـرة(، عند  ـيا ة توانين لحماية الرـامن. وتد  اتتراح بأن يوضـر "النص المقبل" النه، المختلفة التي تتبعها  

 راح بالتأييد.الدول لرمان حماية الرامنين الشخصيين. وحظي ذلغ الاتت 

، اتترح أن توضــر الأمانة التمييز بين الرــمانات المرــمونة و ير المرــمونة، 91وفيما يتعل  بالفقرة  -59
 لأنها تد تقابل قليات مختلفة في النظم القانونية المختلفة أو حتى داخل النظا  نفسه.

  
 أهمية الرمانات الشخصية التابعة بالنسبة للمنشآت الصغرى والصغيرة

أشــير إلى أن الأمانة ســتتناول بمزيد من التفصــيل مســألة ســندات الكفالة في النســخة التالية من "النص  -60
ــبة للمنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة والمتوســـطة في دول معينة  ــندات الكفالة ليســـت أدوات مناسـ المقبل"، فقيل إن سـ

ثمن لإ ــدار ســندات الكفالة(. إلا أنه بســبب ارتفاإ تكاليفها )مثلا، تتقاضــى الشــركات الخا ــة أتســاطا باهظة ال
بالنظر إلى أن الممارســــة العملية تد تكون مختلفة في دول أخرى، فقد طبلب إلى الأمانة أن توضــــر ما إذا كانت 

 سندات الكفالة تد تمثل خيارا مفيدا للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
  

 الطبيعة القانونية للمسؤولية ونطاتها
ورة توضـير حقو، والتزامات الأطرا  المعنية بالرـمانات الشـخصـية )ولا سـيما الرـامن(،  شـدد على ضـر  - 61

ــي( تد لا يكون لها وجود في جميع  ــة التي لا تتاح للمدين الرئيســ مع ملاحظة أن مفاويم معينة )مثل الدفوإ الخا ــ
تكاليف الحصــول على الائتمان.   الولايات القرــائية. وأبوضــر أن عد  اليقين تد يقلل من توافر الائتمان أو يزيد من 

واتتبرح أن ينصـــــب تركيز ه ا القســـــم الفرعي على التو ـــــية بأن تكون الحقو، والالتزامات واضـــــحة للطرا ، دون 
 محاولة لمواءمة القواعد في ه ا السيا،. 

واتف  الفري  العامل على  ــول تو ــية بأن تنص الدول في توانينها على تواعد واضــحة بشــأن حقو،   -62
لأطرا  والتزاماتها )بما في ذلغ نطا، مســـؤولية الرـــامن(. وأعر  عن شـــكوك بشـــأن تحقي  المواءمة بين ه ه ا

 القواعد واتف  على أن التو ية ينبغي ألا توحي ضمنيا بررورة المواءمة.
  

 الرمانات الشخصية لأ حا  المنشآت الصغرى والصغيرة أو مديريها أو أفراد أسرهم
ــر المخاطر  تناول  - 63 ــم الفرعي يوضـــ ــم الفرعي نهجا أكثر توازنا. فالقســـ الفري  العامل اتتراحا بأن يتبع ه ا القســـ

المحتملة لإ ـدار ضـمانات شـخصـية وتوفير حماية خا ـة للرـامن، إلا أنه ينبغي أن يسـلط الرـوء على فوائد وجود  
ر مع ذلغ إلى أنه لا ينبغي إ ـــدار ضـــمانات شـــخصـــية مقدمة من أ ـــحا  المنشـــآت التجارية أو أفراد أســـرهم. وأشـــي 

 ضمانات شخصية لمجرد أن المقرض ليست لديه تدرة على إجراء تحليل سليم لمخاطر الائتمان. 

وأعر  عن رأي يؤيد ضــــــــمان الإفصــــــــاح الكافي عن المعلومات للرــــــــامن، وخصــــــــو ــــــــا في ســــــــيا،   -64
تي يصدرها أفراد أسرة المدين على أنها الإعسار. وأبوضر أن بعا توانين الإعسار الداخلية تعامل الرمانات ال

 ديون ثانوية، بالنظر إلى أن الرامن له  لة ترابة بالمدين.
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 مبادرات أخرى  ‘ 3   
د بتشـريع الميثا، الأعظم للمنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة المعنون   -65   Magna Carta for"اسـتبشـه 

MSMEs"  ،  في المائة من حوافذ تروضـها للمنشـآت الصـغرى   10ال ي يكلف جميع المؤسـسـات المالية بتخصـيص
ــآ  ت الصــــغرى والصــــغيرة والصــــغيرة والمتوســــطة، كمثال لإطار تشــــريعي داعم لأدوات الدين لتيســــير حصــــول المنشــ

والمتوســـــــطة على الائتمان. وثمة مثال قخر هو إنشـــــــاء  ـــــــندو، عمومي متجدد لمســـــــاعدة المنشـــــــآت الصـــــــغرى 
ــغيرة  ــمانات رهنية.  والصــــ ــمانات وضــــ ــيما في ظل عد  وجود ضــــ ــول على الائتمان، لا ســــ والمتوســــــطة على الحصــــ

ــا  واتترح  ــاء نظم ضـــمان وطنية للمنشـــآت الصـــغرى  في  أيرـ ــيا، إنشـ والصـــغيرة والمتوســـطة. وردا على ذلغ،   ه ا السـ
 أشير إلى أن القسم باء من الفصل السادس يتناول بصفة خا ة المسائل المتعلقة بنظم ضمان الائتمان. 

  
الأدوات القائمة على الأسهم لتيسير حصول المنشآت الصغرى والصغيرة    - الفصل الرابع -زاي 

 والمتوسطة على الئتمان 
ر، بالنظر إلى أن الأدوات القائمة على الأسـهم  كملاحظة   - 66 عامة، أشـير إلى أن عنوان الفصـل يمكن أن يوضـش

ليسـت بالرـرورة وسـيلة للحصـول على "الائتمان" بمعناه الرـي  بل للحصـول على "التمويل". وفي ه ا الصـدد، بالنظر  
ــل واح  ــلين الثالث والرابع في فصـــــــ أعلاه(، فقد رئي أن   33 د )انظر الفقرة إلى أن الفري  العامل اتف  على جمع الفصـــــــ

 الجزء الأخير من العنوان )"لتيسير حصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الائتمان"( يمكن أن يبح  . 
  

 الدعم المقدم من الأسرة والأصدقاء  - 1 

والأ ـــــــدتاء كأداة للدين أشـــــــير إلى المداولات الســـــــابقة للفري  العامل بشـــــــأن الدعم المقد  من الأســـــــرة   -67
أعلاه(، فلوحذ أن القســـم المتعل  بالدعم المقد  من الأســـرة والأ ـــدتاء كأداة تائمة على   37-34الفقرات   )انظر

 الأسهم سيحتاج أيرا إلى تنقير لرمان الاتسا، بين القسمين.
  

 الستثمار "الملائكي التجاري" ورأس المال المجازف  - 2 

ــتثمار "الملائكي التجاري"( وجيم )رأس المال  تد  اتتراح بإمكانية -68 ــيع نطا، كلا القســــمين باء )الاســ توســ
ــهم إما مقترنة بأداة للدين أو باعتبارها أداة  ــتخدا  الأدوات القائمة على الأســـــــ المجاز (، ليتطرتا إلى إمكانية اســـــــ

ل بموجبها الدين للدين، على حد ســـــــــواء. وذكر أنه في أورو ا، كثيرا ما يبقر"ن رأس المال المجاز  ب  أداة دين يحوش
إلى أســـــــهم بعد فترة معينة أو عندما تســـــــتوفى شـــــــرو  معينة. بيد أنه أثيرت تســـــــاللات عما إذا كانت المنشـــــــآت 
التجارية الصــغيرة ســتكون المســتعمل الرئيســي له ه الأدوات القابلة للتحويل. و عد المناتشــة، اتف  على أنه يمكن 

   الأدوات القابلة للتحويل في النص، دون إيراد مناتشة مفصلة أكثر من اللاز .إدراج إشارة تصيرة إلى استخدا

عبرضــــــــت أثناء الدورة تجر ة إحدى الدول في تشــــــــغيل برنام، ير ط المنشــــــــآت الصــــــــغرى والصــــــــغيرة و  -69
  ‘ أن عملية إنشـاء ويكل1والمتوسـطة بأ ـحا  رلوس الأموال المخاطرة. وأشـير إلى جملة أمور منها ما يلي:  

مؤســســي وتعهده، بالنســبة للعديد من المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة، عملية شــاتة، وأن تلغ المنشــآت  
‘ أن المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة التي تأسـسـت بنجاح مفتوحة إلى 2عليها أن تتجاوز ه ا التحدي؛  

مل التقييم المالي ووجود موتف تانوني توي ‘ أن ميا  الدولة بع3حد كبير أما  استثمارات رأس المال المخاطر؛  
 بشأن جميع استثمارات رأس المال المخاطر أمران أساسيان لرمان تحقي  نجاح نسبي للبرنام،.
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 طرح الأسهم للتداول العام في أسواق الأوراق المالية  - 3 

أعلاه(، اتف    24و 18تين  لدى الت كير بالمناتشــــــات الســــــابقة بشــــــأن نطا، "النص المقبل" )انظر الفقر  -70
 على ح   القسم دال المتعل  بطرح الأسهم للتداول العا  في أسوا، الأورا، المالية من "النص المقبل".

 
 

أدوات التكنولوجيا المالية لتيسير حصول المنشآت الصغرى والصغيرة   -الفصل الخامس  -حاء 
 والمتوسطة على الئتمان 

"النص المقبل" لأدوات التكنولوجيا المالية لتيسـير حصـول المنشـآت الصـغرى  اتف  على وجاهة مناتشـة   -71
والصــغيرة والمتوســطة على الائتمان. وطرح ســؤال بشــأن موضــع الفصــل الخامس، فأشــير إلى أنه يتناول مســائل  

النص  مميزة مرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة. واتتبرح إدراج محتويات ذلغ الفصــــــــــل في الفصــــــــــل الثالث الجديد من "
المقبل"، كجزء جديد يترـــمن تســـما تمهيديا يتناول الخدمات المالية الرتمية كمصـــدر للتمويل، يليه تســـم يترـــمن  

 الأمثلة الواردة في القسم باء من الفصل الخامس الحالي. وحظي الاتتراح بالتأييد.

التمويل الجماعي للتمييز  ‘ زيادة توضـير الفقرات المتعلقة ب 1واتف  الفري  العامل أيرـا على ما يلي:   -72
ــل الجمـــاعي القـــائم على القروض )الإتراض بين   ــا هو التمويـ ــدهـ ــل الجمـــاعي، وأحـ بين الأنواإ المختلفـــة للتمويـ
الأتران( وايخر هو التمويل الجماعي القائم على الاســــــــتثمار )بما في ذلغ الدين والأســــــــهم مع إمكانية إ ــــــــدار  

لقة بتقنية الســــــــــجلات الموزعة وايرادها في القســــــــــم التمهيدي المتعل  ‘ اختصــــــــــار الفقرات المتع2أورا، مالية(؛  
‘ ذكر الائتمان الرتمي باســتخدا  الهاتف المحمول )الائتمان ال ي يقدمه مقدمو الخدمات  3بالتكنولوجيا المالية؛  

 يا المالية.المالية باستخدا  الهواتف المحمولة أو مقدمو خدمات الاتصالات( كمثال قخر على أدوات التكنولوج

وحـ ر الفري  العـامـل من تقـديم تو ــــــــــــــيـات عمليـة فيمـا يتعل  بـأدوات التكنولوجيـا المـاليـة بـالنظر إلى  -73
التعقيدات المتأ ــلة في المعاملات ذات الصــلة وك لغ التكنولوجيا، وأيرــا في ضــوء العمل المقرر أن يرــطلع  

وتباينت ايراء بشـــــأن ما إذا كان ينبغي ح   القســـــم جيم   به الفري  العامل الرابع )المعني بالتجارة الإلكترونية(.
ــل الخـامس بـالكـامـل، إلا أنـه اتف  على أن الجزء المتعل  بـأدوات التكنولوجيـا المـاليـة ينبغي أن يكون  من الفصــــــــــــ
ط ويبنقل إلى القسـم التمهيدي )انظر  و ـفيا في طابعه وأن القسـم جيم الحالي من الفصـل الخامس ينبغي أن يببسـش

أعلاه(، مع إيراد إشـارات إلى معايير الأونسـيترال القائمة بشـأن التجارة الإلكترونية والعمل الجاري ال ي   71قرة الف
 ترطلع به الأفرتة العاملة الأخرى، حسب الاتتراء.

وذهب اتتراح قخر إلى أنه تد يكون من المفيد أن يقد  "النص المقبل" معلومات عن المبادرات الوطنية  -74
أطر تنظيمية للتكنولوجيا المالية، على ســــــــــبيل المثال، باســــــــــتخدا  ما يســــــــــمى بنه، البي ة التجريبية    في وضــــــــــع

(sandbox approach  لتمكين الابتكـارات. وفي هـ ا الســــــــــــــيـا،، اتترح إيراد إشــــــــــــــارة إلى كيفيـة ملاءمـة أدوات )
دد على ضــرورة أن ينصــب التكنولوجيا المالية ضــمن الأطر القانونية و/أو التنظيمية القائمة.  وردا على ذلغ، شــب

ــلة بتيســـير حصـــول المنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة   تركيز "النص المقبل" على أدوات التكنولوجيا المالية ذات الصـ
والمتوسـطة على الائتمان. واضـافة إلى ذلغ، أبشـير إلى أن المسـألة الرئيسـية هي ما إذا كانت المنشـآت الصـغرى 

 ه أي عوائ  تانونية عند استخدا  أدوات التكنولوجيا المالية.والصغيرة والمتوسطة تواج

وفيما يتعل  بالقســـم الفرعي المتعل  بمنصـــات التجارة الإلكترونية، رئي على نطا، واســـع أن اســـتخدا   -75
ه ه المنصات لا يقتصر على أدوات التكنولوجيا المالية، وأنها يمكن أن تبستخد"  في سيا، تمويل سلاسل التوريد  
وكـ لـغ أدوات الـدين والأدوات القـائمـة على الأســــــــــــــهم الأخرى. واتف  الفري  العـامـل على أن الجزء التمهيـدي من 

 الفصل الثالث الجديد يمكن أن ي كر استخدا  التكنولوجيا وتلغ المنصات كوسيلة لتيسير استخدا  الأدوات.
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 مانتدابير إضافية لتيسير الحصول على الئت -  الفصل السادس -ءطا 
 نظم ضمان الئتمان  - 1 

 نظم ضمان الائتمان العمومية
ــم باء  -76 ــير إلى أن الفقرات الواردة في القســ ــمان الائتمان  كتعلي  عا ، أشــ ــأن نظم ضــ ينبغي ألا تكون  بشــ

ــبيل المثال، الجملة الأولى من الفقرة  ــيرية. وتد  اتتراح بإبراز 168إملائية )على ســــــــ (، بل ينبغي أن تكون تفســــــــ
 أهمية الشفافية بو فها أحد عنا ر أي نظا  فعال من نظم ضمان الائتمان العمومية من  البداية.

 وتبدمت الاتتراحات التالية: -77

: توضــير أن نظم ضــمان الائتمان وقليات الدعم العمومية ليســت بديلا عن قليات الإتراض  166الفقرة  -
ــو،، حيث ينبغي أن تتوافر  ــة القائمة على الســ ــعة من الخا ــ ه ه مع تلغ من أجل معالجة طائفة واســ

دد على أن نظم ضــمان   الظرو  المختلفة التي تواجهها المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة. وشــب
الائتمان العمومية ينبغي أن تكمل عموما قليات الإتراض الخا ـــــة وأن "النص المقبل" ينبغي أن يبرز  

 طابعهما التكاملي؛

لجملـة الأخيرة لتوضــــــــــــــير أنهـا تورد مقـارنـة بحـالـة يتولى فيهـا تقـديم نظـا  ضــــــــــــــمـان : تنقير ا168الفقرة  -
 الائتمان العمومي كيانٌ منفصل ينشأ له ا الغرض؛

: تجنب اسـتخدا  مصـطلر "الرتابة الحكومية" وتوضـير ضـرورة ألا تخرـع العمليات اليومية 170الفقرة  -
 للنظم لتأثير سياسي؛

ب التغطية تد تؤثر على حوافز المقرضين لر د أداء المقترض؛: أن تبي  ن أن ن  177الفقرة  -  س"

: ح   العبارة التي ت كر أن نظم ضمان الائتمان ينبغي أن تكون تادرة على تعديل الرسو  180الفقرة   -
بناء على تاريلا خسـائرها الائتمانية وتطورات ومسـتجدات السـو،، بالنظر إلى أن ه ه الرسـو  ثابتة في  

 .بعا البلدان

ر في ه ا القســــم نظم الرــــمان التي تقدمها المصــــار  الوطنية لتنمية الصــــادرات   -78 واتترح ك لغ أن تب ك"
 من أجل مساعدة المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة وتيسير التجارة.

  
 إعداد التقارير الئتمانية  - 2 

يتناول على نطا، أوســع التدابير الرامية  يمكن أن بشــأن إعداد التقارير الائتمانية  أشــير إلى أن القســم جيم   - 79
ــكل إعداد التقارير الائتمانية   ــطة، حيث يشـ ــغيرة والمتوسـ ــغرى والصـ ــآت الصـ ــير تقييم الجدارة الائتمانية للمنشـ إلى تيسـ
أحد أتسامه الفر(ية، مع تنقير العنوان وفقا ل لغ. ولوحذ ك لغ أنه إذا توافرت معلومات أكثر عن الجدارة الائتمانية  

نشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة، فإن ذلغ ســييســر الإتراض، ول لغ ينبغي أن يركز القســم على ســبل إزالة  للم 
العقبات التي تحول دون الحصول على المعلومات ذات الصلة. وتيل إن القسم يمكن أن يورد إشارة إلى المعلومات 

بما فيها السجل التجاري. بيد أنه حب   ر من أن    التي تد تكون متاحة بسهولة للممولين من خلال السجلات العمومية، 
 القسم ينبغي ألا يتبع نهجا إملائيا بل أن يوضر النه، المختلفة المتعلقة بإعداد التقارير الائتمانية. 

  
 التزامات الإبلال

أشـــــــير إلى أن المنشـــــــآت الصـــــــغرى والصـــــــغيرة تد تقد  بيانات مالية طوعا، إلا أنها تد لا تكون ملزمة  -80
بالاحتفاظ به ه الســـجلات. وأوردت إشـــارة إلى دليل الأونســـيترال التشـــريعي بشـــأن المنشـــآت المحدودة المســـؤولية،  
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لمتوســطة على الإفصــاح الطوعي. ال ي لا يفرض مثل ه ا الالتزا  ولكنه يشــجع المنشــآت الصــغرى والصــغيرة وا
 ورئي أن يتبع القسم جيم النه، نفسه.

  
 دم، المعلومات المتاحة في سجلات الهي ات العمومية

ــتعاضــــة عنها  199فيما يتعل  بالجملة الأولى من الفقرة   -81 ، اتترح ح   (بارة "الخاضــــعة للتنظيم" والاســ
جارية الواردة في الجملة تبل الأخيرة )مثل شــــــركات العوملة بكلمة " ير المصــــــرفية" لأن جميع أمثلة الكيانات الت 

 والتأجير( لا تخرع له ا التنظيم.
  

 البيانات البديلة
فيما يتعل  بالبيانات البديلة، اتترح أن تورد إشــارة إلى العمل ال ي ســيرــطلع به الفري  العامل الرابع المعني   - 82

 بمعاملات البيانات وك لغ العمل ال ي سيرطلع به الأونكتاد بشأن تسخير البيانات من أجل التجارة الإلكترونية. 

( وطلـب إلى 82إلى    79  في الفقرات أعلاه )الفقرات   ونظر الفري  العـامـل في جميع الاتتراحـات المـ كورة  - 83
 الأمانة أن تنقر القسم المتعل  بإعداد التقارير الائتمانية وفقا ل لغ. 

  
 إجراءات وآليات تسوية المنازعات المتعلقة بالحصول على الئتمان  - 3 

في ســيا، الحصــول على ســلم الفري  العامل عموما بأهمية إجراءات وقليات تســوية المنازعات الناشــ ة  -84
ــائي ناجع ووجود   ــتند إلى توافر نظا  ترـــ الائتمان. وأعيد التأكيد على أن ترارات الممولين بالإتراض كثيرا ما تســـ
ــا  الخارجية الواردة في   ل أمثلة قليات الانتصـــــــــ ــدد، اتتبرح أن تبتن"او" ــا . وفي ه ا الصـــــــــ  قليات خارجية للانتصـــــــــ

ير مزايا وعيو  كل قلية. وتيل إنه يمكن التشــديد على أهمية "الوســاطة"  بمزيد من الاســتفاضــة بتوض ــ  217الفقرة 
وانه يمكن ذكر الإجراءات الخا ــــــــــــة المتاحة لمســــــــــــتهلكي الخدمات المالية. واتترح ك لغ أن تور"د إشــــــــــــارة إلى 

نازعات  نصـوص الأونسـيترال القائمة بشـأن تسـوية المنازعات، وك لغ إلى الإطار التعاوني للتسـوية الحاسـو ية للم
 بين المنشآت التجارية عبر الحدود الصادر عن رابطة التعاون الاتتصادي يسيا والمحيط الهاد .

وعلاوة على ذلغ، تيل إن التكلفة الإجمالية يلية الانتصــــــا  ينبغي أن تؤخ  في الحســــــبان، لا ســــــيما  -85
استخدا  قليات الانتصا . وذكر أنه يمكن وأنها تشكل عقبة تواجه المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة لدى  

الاســتفاضــة في "النص المقبل" بشــأن وســائل تخفيا التكلفة الإجمالية، وتعزيز كفاءة الإجراء من حيث التكلفة، 
ــآت  ــا على أهمية التثقيف القانوني للمنشــــ ــوء أيرــــ ــلط الرــــ ــافة إلى التكلفة، ســــ ور ما تحويل عبء التكلفة. واضــــ

 ن الكثير منها لا علم لديه بآليات الانتصا  المتاحة.التجارية الصغيرة، حيث إ

و عد المناتشــــــة، واف  الفري  العامل على التغييرات المقترح إدخالها على القســــــم وطلب إلى الأمانة أن  -86
 تنقحه وفقا ل لغ.

  
 الشفافية  - 4 

ــول على الائتمان.   - 87 ــفافية" عموما في الحصـ ــألة أهمية "الشـ ــفافية طرح الفري  العامل مسـ ــير إلى أن الشـ وأشـ
ــآت في    ويتمثل بعدها الأول لها أبعاد مختلفة،   ــون الجدارة الائتمانية للمنشــــــــ ــفافية المعلومات لكي يقي  م المقرضــــــــ شــــــــ

وأوضـر شـفافية الشـرو  التعاتدية للحصـول على الائتمان.  يتمثل بعدها الثاني في  الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة، و 
الحصـــول على الائتمان كشـــر  لأن يمنر المقرض الائتمان، وخصـــو ـــالا في  يا   أن البعد الأول يرتبط مباشـــرة ب 

يســـهم في الموافقة المســـتنيرة للمنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة والمتوســـطة،    الثاني أن البعد أضـــيف  و ضـــمانات رهنية.  
ــتهلغ ا  ــر ها  في حماية المسـ ــاح معينة، وأنه عنصـ ــرو  إفصـ ــتوفوا شـ ــين عليهم أن يسـ لمالي بالنظر إلى أن المقرضـ
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ــغيرة على الائتمان  ــآت التجارية الصــــ ــول المنشــــ ــوح، مما تد يؤدي إلى    بوجه عا  وفي حصــــ بدرجة عالية من الوضــــ
. وذكر ك لغ أن ه ا البعد يمكن أن يبر ط بممارســـات تحســـين ســـمعة المقرضـــين والى تقليل عدد القروض المعدومة 

بشــأن الرــمانات ضــد الممارســات المجحفة. واضــافة إلى  الإتراض المســؤولة والجوانب التي نوتشــت في القســم زاي  
ن المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة من الو ول إلى معلومات  ذلغ، أبشير إلى أن بعدا قخر للشفافية هو تمكُّ

 عن مختلف سبل الحصول على الائتمان، بما في ذلغ أسعار فوائد الاتتراض وشروطه. 

فاضــة في الأتســا  ذات الصــلة من الفصــل الســادس )على ســبيل المثال، ه ه الأبعاد باســت تناول واتترح  -88
الرــمانات ضــد الممارســات المجحفة(، إلا أنه رئي بشــأن  زايالقســم  و بشــأن إعداد التقارير الائتمانية،  جيم   القســم

ثة المختلفة  عموما أن هناك ميزة في الإبقاء على الهيكل الحالي، مع إيراد تسـم بشـأن الشـفافية يوجز الأبعاد الثلا
ــتويات. واتف  على  ــفافية على مختلف المســ ــرورة توخي الشــ التي أببرزت في الفقرة أعلاه، وذلغ لت كير الدول برــ
أن إيراد إشــــــــــــــارات مرجعيـة إلى الأجزاء الأخرى من "النص المقبـل" التي تتنـاول الشــــــــــــــفـافيـة )مثـل إعـداد التقـارير  

 الائتمانية( سيكون مفيدا.
  

 ممارسات المجحفة الضمانات ضد ال  - 5 

ــم المتعل  بشـــأن اتف  على أن القســـم زاي   -89 ــد الممارســـات المجحفة يمكن ضـــمه إلى القسـ الرـــمانات ضـ
بالشـفافية، مع توضـير أن تدابير الحماية من الممارسـات المجحفة لا تقتصـر على ضـمان الشـفافية وأن الشـفافية  

يه موجز للتدابير المختلفة الرامية إلى حماية  يمكن أن تناتش في تســــــــــم فرعي. وأبشــــــــــير إلى ضــــــــــرورة أن يورد ف
ــات الإتراض المجحفة، بما فيها التدابير التي تعال، بنود  ــغيرة والمتوســـــطة من ممارســـ ــغرى والصـــ ــآت الصـــ المنشـــ

 العقود التعسفية.

ورئي أن ه ا القســــم ينبغي أن ي كر أيرــــا الحاجة إلى اليقين التجاري، فأشــــير إلى أن بعا الولايات  -90
ئية تفرض عتبات عالية بشـــأن إجحا  الشـــرو ، فيما يتعل  بالعقود التي لا تشـــمل مســـتهلكين. وردا على القرـــا

ذلغ، أشـير إلى أن إلزا  المشـرفين بتوضـير نطا، الشـرو  المجحفة بطريقة شـفافة يمكن أن يسـاعد على ضـمان 
)مثلا، من جانب مؤسـسـات مالية اليقين التجاري. واتترح أيرـا أن تورد بعا الأمثلة على الممارسـات المجحفة  

 من المستوى الثاني(.

واتترحت إعادة ويكلة القســم حتى ي كر العنا ــر المختلفة لحماية المســتهلغ المالي، إلا أنه أشــير إلى  -91
أن تركيز "النص المقبل" ينصـــب على تيســـير حصـــول المنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة والمتوســـطة على الائتمان،  

 ر الواجب عند إيراد إشارة إلى "المستهلكين".وأنه ينبغي توخي الح 
  

 بالأمور المالية   والمتوسطة   تدابير معالجة تدني مستوى إلمام المنشآت الصغرى والصغيرة  - 6 

فيمـا يتعل  ببنـاء تـدرات الممولين، تيـل إن "النص المقبـل" ينبغي أن ينـاتش أيرــــــــــــــا تنميـة تـدراتهم على  -92
 غرى والصغيرة والمتوسطة وعلى تقديم المشورة إلى تلغ المنشآت.ر د تروضهم المقدمة للمنشآت الص

لأنهمــا تتطرتــان    249وفيمــا يتعل  ببنــاء تــدرات المنظمين، اتترح حــ   الجملتين الأخيرتين من الفقرة   -93
القرائية. واتف  إلى الوظائف والأدوار التي يؤديها المنظمون، وهي أدوار ووظائف يمكن أن تختلف تبعا للولاية 

الفري  العامل على ح   الجملتين. وذهب اتتراح قخر إلى أنه يمكن إيراد إشـــارة إلى اســـتخدا  البي ات التجريبية 
كوســــــــــــــيلـة لتنميـة تـدرات المنظمين، مع ملاحظـة أن هـ ه البي ـات التجريبيـة تمكن المنظمين من التعلم من الأنواإ 

 الجديدة من المنتجات ومقدمي الائتمان.
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 الخطوات التالية  - خامسا  
طبرح عموما رأي بأن يترـــمن "النص المقبل" اســـتعراضـــا شـــاملا للمســـائل المرتبطة بحصـــول المنشـــآت  -94

الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة على الائتمان، وك لغ توجيهات وخيارات عامة لمعالجة بعا المسـائل بالاسـتناد 
الاتترــــاء. وتيل إن "النص المقبل" يمكن أن يدعم إ ــــلاح    إلى الصــــكوك القائمة والى الممارســــات الأخرى عند

 القانون التجاري بما يتس  مع ولاية الأونسيترال. وتد  اتتراح بأن يتخ  "النص" شكل دليل.

م اتتراح بتكليف الأمانة بإعداد "النص المقبل"، بالاســــتعانة  ي قدأعيد ت وفيما يتعل  بســــبل المرــــي تدما،  -95
. وذكر أن (17-13)انظر الفقرات    2023لمشــــــــــــــروإ النهـائي للنص إلى اللجنـة في عـا   بخبراء، بهـد  تقـديم ا

ــين اعتمدتهما اللجنة دون  ــير إلى نصـ ــوإ. وأشـ ــة ه ا الموضـ الفري  العامل لن يحتاج إلى الاجتماإ مجددا لمناتشـ
، ودليـل 2009الـدليـل العملي بشــــــــــــــأن التعـاون في مجـال الإعســــــــــــــار عبر الحـدود لعـا   إشــــــــــــــراك الفري  العـامـل )

 ال ي اعتمد مؤخرا(. 2019الأونسيترال التشريعي بشأن الشراكات بين القطاعين العا  والخاص لعا  

ــمية للفري   -96 ــة "النص المقبل" خلال الاجتماعات الرســــ ــلة مناتشــــ بيد أنه احتب، بأن هناك ميزة في موا ــــ
من المنظورات المختلفة، بما فيها   العامل، لا ســــــيما وأن ذلغ ســــــيمكن "النص المقبل" من تجســــــيد طائفة واســــــعة

منظورات البلدان النامية. ورئي أن الأمانة يمكنها، على أي حال، أن تســــــتعين بخبراء في إعداد مشــــــاريع ورتات  
العمل. وعلاوة على ذلغ، أعر  عن شــوا ل لأن الفري  العامل لم يحدد بعد طبيعة "النص المقبل" أو الموضــوإ 

و ـيات )المواضـيع المحددة التي سـتقد  بشـأنها تو ـيات(. و ناء على ذلغ، ذكر أنه المحدد ال ي سـتقد  بشـأنه ت 
ســــــــــــــيكون من  ير الملائم أن تتخـ  الأمـانـة أو فري  الخبراء مثـل هـ ه القرارات أو أن يقـدمـا تو ــــــــــــــيـات محـددة  

نص المقبل"  لإدراجها في "النص المقبل". وذهب اتتراح قخر إلى أن يرــــــــــع الفري  العامل الصــــــــــيغة النهائية "لل
ــبتمبر،  23إلى  19)حدد موعدها مؤتتالا في الفترة من  2022خلال الدورة في النصــــــف الثاني من عا   أيلول/ســــ

  15-حزيران/يونيه  27بانتظار أن تواف  اللجنة على ذلغ الموعد في دورتها الخامســـــــــــــة والخمســـــــــــــين، نيويورك،  
ل أن تعقد تلغ الدورة في شـــكل هجين. إلا أنه   . وذكر أنه تيســـيرا لمشـــاركة عدد من المندو ين،تموز/يوليه( يفرـــش

مســــــألة ســــــتحددها   2022لوحذ أن شــــــكل اجتماعات الفري  العامل المقرر عقدها في النصــــــف الثاني من عا  
 اللجنة في دورتها السنوية المقبلة.

الفري  العامل، تد  و النظر إلى الشـــــوا ل المعر  عنها بشـــــأن اضـــــطلاإ الأمانة بالعمل دون إشـــــراك   -97
)وليس في النصـــف الثاني من   2023اتتراح، كحل بديل، بأن يجتمع الفري  العامل في النصـــف الأول من عا   

( لوضع الصيغة النهائية للنص تبل تقديمه إلى اللجنة لاعتماده. وذكر أن ه ا النه، سيمكن الأمانة 2022عا  
لها من الفري  العامل في ه ه الدورة، بحيث يصــــــــبر جاهزا   من موا ــــــــلة تطوير النص وفقا للتوجيهات المعطاة

 .2023عا   النصف الأول من لأن يستعرضه الفري  العامل في

إلا أنه أعر  عن شــــــــــــــوا ل من احتمـال أن يؤدي ذلغ إلى إهدار موارد ميمـة من موارد الأفرتة العـاملة   -98
تكلف الفري  العامل بمواضــــــيع أخرى. وعلاوة  إذ إن اللجنة حتى اليو  لم التي خصــــــصــــــت للفري  العامل الأول

أنه لن يكون هناك وتت كا  لإعداد ورتات عمل بشــأن موضــوإ قخر لمناتشــته في الدورة  أشــير إلى ،  على ذلغ
ــبتمبر   ــأن 2022المقرر عقدها مبدئيا في أيلول/سـ ــل الفري  العامل إحراز تقد  بشـ . وأعر  عن التأييد لأن يوا ـ

 حسبما هو مقرر.  2022د اجتماإ في النصف الثاني من عا   "النص المقبل"، وأن يعق
 


